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عطغ لصة مععقم عطغ معع عط متطكصمغداعء عطغ ومتيكضداء مز ععداعمخج ممعاطمعم طعروعوعء عطل 
طغانن عمتادعل اأمغممء غقطة كعمتامءذتل عط لمة عأمععمم عأعط غنه عوممدعاء ععح معلم 
بععمعلأنه لع 3صألءهطناك طغابنا صمعطغ عمفامنا لصة ربصعطع 


-3)30© 50176 كلأ معم رمععلم عطغ لمق مععقم عطغ غه غأمععمم عط كمتدامكاء طعروعوعء عط ل 
رلعغطغ طغتين عم تادعل غه دعدزامأءذال عطغ رصم ءمععما ءتعطغ 6ه كممغألمم عطغ رصعطغ غه دعام 
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عه عطغ معناه عمه علع 
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التكامل بين الكلى والجزئى - دراسة أصولية في الأدلة التبعية 


١-أ.‏ د. علاء الدين حسين رحال - جامعة زايد - الإمارات العربية المتحدة 
؟-أ. راشد سعيد الظهورى - جامعة زايد - الإمارات العربية المتحدة 


ملخص 

تبرز مشكلة البحث في توضيح العلاقة بين الكلي والجزئي بعد معرفة مفهومهماء وماهية الضوابط التي 
تضبط التعامل معهماء وربطهما بالأدلة التبعية. 

يقدم البحث توضيحًالمفهوم الكلي والجزئي» ويذكر بعض الأمثلة عليهماء والتعرف على ظروف نشأتهماء 
وضوابط التعامل معهماء وكيفية تحقيق بعض الأدلة التبعية للتكامل بينهما. 


ويهدف إلى التوصل إلى مجموعة من الضوابط التي يجب العمل بها لفهم الكلي والجزئي ودفع التعارض 
بينهماء وأن الراجح ألا يتم تقديم أحدهما على الآخر. 

يوضح البحث فكرة الترجيح والاختيار بين الكلي والجزئي في بعض الأدلة التبعية كالاستحسان وهو تقديم 
الجزئي المبيح على الكلي المانع » وسد الذرائع في تقديم الجزئي المانع على الكلي المبيح» والمصلحة المرسلة. 
الكلمات المفتاحية: التكامل - الكلي - الجزئي - الضوابط - الأدلة التبعية. 
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أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد النبى 


الأمين+ المبتعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه» ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين وبعد» 


فإن الشريعة الأسلامية رسالة شاللة» ودين متكامل يشمل كل عايكن أن 
يلحق بالإنسان من قضاياء ونصوص الشريعة تضمن مفاهيمها الشرعية» الوفاء 
والشمول لكل ماعكن أنيطرا على اليشر من التوازل: 

وهدف كل مجتهد أن يعرف كيفية استنباط الأحكام من الأدلة» وقد اعتمد 
المجتهدون على النصوص لاستنباط الأحكام الشرعية التي تحتملهاء وصاغوا 
العديد من قواعد طرق الاستنباط لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها. 


وتمثل قواعد أصول الفقه المنظومة الضابطة للعمل الفقهي؛ ذلك لأنها تمد 
المشتغل بالفقه بآليات النظر في الأدلة ومعرفة ولالاقياء وصولاً إلى اسقتباظ الحكم 
الشرعي للمسائل الفقهية» وقد اجتهد الأصوليون في تجلية هذه القواعد وفهمهاء 
فجاءت مصنفاتهم ترجمة لمجهوداتهم تلك. 

وقد تنوعت الأدلة عند الأصوليين» وتباينت مذاهبهم في تقسيمها من أدلة 
متفق عليها ومختلف فيها إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية» أو إلى أدلة أصلية وأدلة 
تبعية؛ بناء على الزاوية التي نظروا فيها لهذه الأدلة» كما اختلفوا في حجية بعض 
نتهاقيعًا للمدوسة الأضولية الثى ينتمون لها. ١‏ 

هذا وقد يعرض للأدلة بعض من الأوصاف التي ترقى بها إلى رتبة الكلي» 
في حال تضافرها على تحقيق مقصد معين» فيحكم لها إذ ذلك بكونها كلية» في 
مقابل الآأدلة الجزئية التي تختص بالأحكام الجزئية التفصيلية. 
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وماضوابط العلاقة بين الكلي والجزئي؟ وماعلاقة الأدلة التبعية بالكلي والجزئي؟ 
لآن غالب الكتابات ركزت على الناحية المنطقية لمفهوم الكلي والجزئي من خلال 
الاستقراء» وقل فيها ربط الكلي والجزئي بالأدلة التبعية» وفهم كيفية توضيح 
التكامل بين الكلي والجزئي. 

يمثل هذا البحث محاولة للتعرف على الكلى والجزئى وربطه بالآدلة التبعية؛ 
إذ يرمي إلى توضيح هذين المفهومين» وذكر بعض الأمثلة عليهماء والتعرف على 
ظروف نشأتهماء وضوابط التعامل معهماء وكيفية تحقيق بعض الأدلة التبعية 
مشكلة البحث: 

تبرز مشكلة البحث في الإشكالية التي تحكم العلاقة بين الجزئي والكلي 
بعد معرفة مفهومهماء وماهية الضوابط التي تضبط التعامل مع الكلي والجزئي» 
وربطها بالآدلة التبعية. 

ويتفرع من هذه المشكلة عدة أسئلة» وهي: 
-١‏ ما المقصود بمفهوم الكلي والجزئي؟ 
د ما الأمثلة على الكلي والجزئي؟ وكيف نشأ مفهوم الكلي والجزئي؟ 
"- ما الضوابط التي تضبط العلاقة بين الكلي والجزئي؟ 


5 - كيفية تطبيق الكلى والجزئى على بعض الأدلة التبعية؟ 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


أهداف البحث: 
يرمي البحث إلى جملة من الأهداف» وهي: 

-١‏ إيضاح مفهوم الكلي والجزئي. 

؟- تعضيد الكلي والجزئي ببعض الأمثلة المبينة لهماء والتعرف على كيفية نشأة 
هذه المفاهيم. 

"- التعرّف على الضوابط التي تضبط العلاقة بين الكلي والجزئي. 

4- التعغرف على كيفية تطبيق الكلي والجزئي على بعض الأدلة التبعية. 

الدراسات السابقة: 


بحث سابق بعنوان «التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد 
والترجيح الفقهي)'''» عرض الباحث فيه إشكالية التنسيق بين كليات المدارك 
وجزئياتهاء وقسم الباحث بحثه إلى أربعة أقسام: أولها في بيان حقيقة الكليات 
والجزئيات وحقيقة التنسيق بينهماء وثانيها: في تأصيل منهج التنسيق» وبيان 
مقوماته الأساسية» وثالثها: في بيان الخطط الاجتهادية الكفيلة بهذا التنسيق» 
ورابعها: في بيان أثر قضية البحث على الاجتهاد والترجيح الفقهي من خلال 
تطبيقات معاصرة . وركز الباحث على معرفة الأساس الفلسفيء والإطار المرجعي 
الذي يبني عليه التشريع الإسلامي أحكامه» ويتمثل في «الكليات التشريعية»)؛ 
لغرض فهم الآدلة الجزئية الظنية في ضوء ذلك الإطار» وبين الحاجة إلى استيعاب 
المنظومة التشريعية» وتصورها صورة واحدة يخدم بعضها بعضًاء بحيث لا 
يطلب إليها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من دليل واحد منها. 


-١‏ هندو محمد: التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي» مجلة إسلامية 
المعرفة» مجلد(6١)»‏ العدد الل 5١7” 1١575‏ 
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وذكر أنه يتحتم على المجتهدين مواكبة المستجدات» ولا يتأتى ذلك في 
ظل محدودية النصوص إلا من خلال العمومات» والقياس على القواعد. 
والاستدلال المرسل» وأساس ذلك كله هو «الكليات التشريعية»: وهو الأمر الذي 
يحفظ للشريعة ديمومتها وصلاحها لكل زمان ومكان. 

وانتفعنامن البحث في الجزء الأول الخاص ببيان حقيقة الكليات والجزئيات» 
ويختلف بحثتا عنه في أننا سنركز على تلخيص أهم الضوابط للتعامل مع الكلي 
والجزئي» وأننا سنوضح التكامل بين الكلي والجزئي من خلال بعض الأدلة التبعية 
كالاستحسان وسد الذرائع والمصلحة. 


المنهج: 

اتبعنا في البحث المنهج الاستقرائي» باستقراء آراء الأصوليين الواردة في 
كتب أصول الفقه حول الكلي والجزئيء ثم المنهج التحليلي لدراسة هذه الآراء 
وتحليلهاء وأخيراً وظفنا مانتج معنا لفهم كيفية تحقيق بعض الأدلة التبعية للتوازن 
والتكامل بين الكلي والجزئي وبيان العلاقة الهامة بينهماء وفق المخطة الآنية: 

قسمنا البحث إلى أربعة مطالب» خصصنا المطلب الأول لتعريف مفهومي 
الكلي والجزئي لغة واصطلاحًا. وتعرضنا في المطلب الثاني لبعض الأمثلة الموضحة 
لهماء ووضحنا نشأة هذين المفهومين. وفي المطلب الثالث ذكرنا مجموعة من 
الضوابط التي تضبط العلاقة بينهما. وفي المطلب الرابع وضحنا كيفية تطبيق 
الكلي والجزئي على بعض الأدلة التبعية. 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


المطلب الأول: تعريف الكلى والجزنئي لغة واصطلاحًا 
أولا: الكلى لغة واصطلاحًا 


لغة: 


الكلىٌ: هو المنسوب إلى الكل؛ حيث الياء في آخره تمثل ياء النسبة» كما 
0 وأرباب اللغة» وهو اسم يجمع الأجزاءء ومنه قوله تعالى: 
+ سبد الم > حت 1 معو إد' "أوويراف»ه اضاء التناهي وبلوغ الغاية القتصوى 
بو ا تن سي او 

وقد تعددت معاني كلمة (كل) تبعًا لحركة فاء الكلمة» وقد أوصلها ابن فارس 
في المقاييس إلى ثلاثة معان» فصّل فيها القول إلى أن بلغ المعنى المراد للبحث قائلاً: 
«فأما كل فهو اسم موضوع للإحاطة)”" »2 وعليه يتفرح أن أحد المعاني الملوضوعة 
لهذه الكلمة يشير إلى معنى الإحاطة» وهذا المعنى يغني المتكلم عن ذكر الجزئيات 
المتضمّنة للمخاطب» فيصير مستحضرًا لها وإن لم يصرح المتكلم بها. 
اصطلاحًا: 


عرّف السبكي الكلي قائلاً: «وأما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه 
كثيرون» وإن شئت شئت قلت القدر المشترك بين جميع الأفراد)”"» وعرّف الجرجاني 
اللي ب «الكلّي الحقيقي: مالا يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه»”". 


.7١ سورةالحجرء الآية‎ -١ 

1 -أبو الحسين» أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة» مادة كل» 5/ .17١‏ 

ا السبكي» علي بن عبد الكافي: الإبهاج في شرح المنها ج» دار الكتب العلمية» بيروت» 55م»” / 87. 

غ- الج رجاني » علي بن محمد: التعريفات» تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» طك 
ص79 . 
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وه وه 
وقد اطلق الآصوليون مصطلح الكلى أو الكليات على معان متعددة مثل: 
الضروريات والحاجيات والتحسيثيات»: و(العموماتث الشرغية: اللفظية أو 

المعنوية). 

ع 4 و2 

|- الضروريات والحاجيات والتحسينيات . سماها الاصوليون كليات» كالشاطبى 
بقوله: (أعنى بالكليات هتاة الضروريات» واللناجيات» والتتحسينيات)27 
وأكد أنها تتحصل بالاستقراء: (إذ العلم بها مستفاذ من الاستقراء العامّ 
الناظم لأشتات أفرادها؛ حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة 
عامّة ثابتة غير زائلة ولا مُتبدّلة» وحاكمة غير محكوم عليها»". 

ب - العمومات الشرعية» يُقصد بها المعاني العامة» والقواعد المطردة في جميع 
أبواات الشريعة وتفاصيلها» وعي نوعان: مر ام 
أيضًا اسم العمومات النصية» وهي التي دلت على العموم من خلال نص 
بيه كما لرلدتعالي: وكارك قل فين إِلّا عَليَهَا 6 وعمومات 
رهامو درق الكمريات الاشعدر ايك ويأخذها العلماء من استقراء 
لحرا وس رس سي ا امد لأن الأصل الكلي 

في الواقع يمثْل نصوصًا ش: شتى تضافرت في إنتاجه' “» وعليه فيكون «الأصل 
المعنوي العام هو المستقرئ من مواقع معناه في عدة نصوص خاصة. لاحظه 
المشرع في تصرفاته في بناء أحكام جزئية عديدة عليه؛ بحيث أمكن اعتباره 
مقصودًا شرعيًا ثابنًا على سبيل القطع » أو على سبيل الظن الغالب تبعًا لنوع 
الاستقراء.”*» مع التأكيد على أن «العموم إذا ثبت؛ فلا يلزم أن يثبت من 

.7١ /١ الشاطبيء إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعة»‎ -١ 

2-7 الشاطبي: الموافقات» ١‏ / لالا. 

2-8 سورة الأنعام» الآية 1784. 

5- انظر الجندي» عبد الحليم: مالك بن أنسء دار المعارفء القاهرة» ط””. ص7١7.‏ 


60- الدريني» فتحي: بحوث مقارنة فى الفقه الإسلامي وأصوله. مؤسسة الرسالة» بيروت» طك.ء 
4--19441م116/16. 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


جهة صيّْ العموم فقطء بل له طريقان أحدهما: الصيغ إذا وردت» وهو 

المشهور في كلام أهل الأصول. والثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل 

منه في الذهن أمرٌ كلي عام» فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من 

الصيغ)”". 

ومنها مثلاً: أصل سدّ الذرائع » وقاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة» وكذا سائر المقاصد الشرعية العامة؛ كحفظ النظامء ويدخل فيها 
أيضا القواعد الفقهية الجامعة» مثل: المشقة تجلب التيسير» والضرورات تبيح 
المحظورات» واليقين لا يزول بالشكء والعادة محكمة. والقواعد المقصدية» 
مكل: المراد بالمصلحة ما يعتدٌ به الشارع ويرئّب عليها مقتضياتهاء والشارع لم 
يقصد التكليف بالشاقٌ والإعنات فيه» وكل ” من ابتغى في تكاليف الشريعة غير 
ما شرعت له؛ فقد ناقض الشّريعة ي12" راكد الشاطي على اندها كلبات يثوله: 
«والثاني: استقراء مواة ع لدان بح بس نه تي لالهو انز كاي 6ا) اتيخري 
في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ.)"" 


هذا التوسع في معنى الكلي أوجد اختلافا بين العلماء» فالكلي يحتمل أكثر 
من معنى قال ابن عاشور: «ولذلك نجحد بين العلماء اختلافًا كثيرًا في الاحتجاج 
بقضايا الأعيان» وبأخبار الآحاد إذا خالفت القواعد؛ أي الكلياك اللفظية أو 
معطي 19 

ومن المعاصرين من اعتبر أن المعاني الشرعية العامة هي أوسع ما يوكن أن 
يستوعب مصطلح الكليات في أغلب سياقات وروده؛ وبناءً عليه؛ عَّف الكليات 


0-١‏ الشاطبى: الموافقات» / .94؟ 
- هندوء محمد: التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي» ص86. 

ها الشاطبى: الموافقات» 1/7 . 

غ- ابن عاشور» محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية» مصر» دار السلام» للم طت ص١77.‏ 


مجلة جامعة الوصل - (50) - ديسمبر ؟؟١5‏ 2 مع طمرعءهط - (65) عبوذا - [لالالام 


بأنهاة #كل معنى عام اطرد في كل أبواب الشريعة أو بعضهاء سواء استفيد من 
نص بعينه؛ أم انتظم من استقراء جزئيات كثيرة»'''» وهو التعريف الذي نختاره» 
مع التأكيد على أن الكليات ليست على درجة واحدة من العموم. فالمقاصد العامة 
أشمل لأبواب الشريعة من المقاصد الخاصة» والقواعد الفقهية الخمس الكبرى 
أكثر استيعايًا للفروع من غيرهاء وقاعدة ابتناء الشريعة على جلب المصلحة ودرء 
المفسدة أصل تتفرع عنه كليات أضيق» وهكذاء فالمعنى الواحد يكون كليًا باعتبار 


ماققهه وج نا باضا وها فرق 


وب الشاطبي هذا التفاوت عندما جعل المراتب الثلاث للمصالح: 
الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات أقصى ما تنتهي إليه الكليات «إذ ليس 
فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه؛ بل هي أصول الشريعة»”". 

وبالمقارنة بين المفهومين اللغوي والاصطلاحي يتضح أن بناء المعنى 
الاصطلاحي كان قائمًا على الأصل اللغوي للكلمة الموضوع للإحاطة؛ حيث 
لوحظ هذا المعنى في الاستخدام الاصطلاحي أيضًاء وهذا أمر وارد في 
التعاريف؛ حيث تستند في كثير من الأحيان إلى المعنى اللغوي في صياغتهاء 
ويندرج تعريف الكلي تحت هذا الباب. 
ثانيّا: الجزئي لغة واصطلاحًا 
لغة: 


اقوش ا جاطتسوياء البيةه إة المع اذوه «الكاقامو الشر ينا ونان 


1 1 3 (05 32 ا واه اذل 2 6م 3 
بعض الشىء. 
ات هندوء محمد: التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي» ص5/ 
١‏ -انظر هندوء محمد: التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي» ص”/ 
- الشاطبى: الموافقات» 7//. 
5- انظر ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» مادة جز ١‏ / 500. 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


اصطلاحًا: 

ذكر الإمام القرافي للجزئي معنيين اثنين أحدهما أخص من الآخرء وهما: 

أولا: كل شخص من نوع » كزيد وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان. 

كان ما اندرج تحت كليّ هو وغيره» وهذا أعم من الأول؛ 0 
بالأشخاص» ويصدق أيضًا على الأنواع والأجناس التي ليست بأشخاص”" 
والحاصل أن المعنى الأول ضيق» والمعنى الثاني موسع» فالأول يطلق على ما 
بادرج عت إعللان معن يشكل فياكير بحيث لا يقبل الاشتراك مع غيره» فزيد 
فدلا سدور قن حكتن الاتساةة والمعنى الآخر قد يقبل ا* شتراك أكثر من نوع : 
فالنبات والحيوان نوعان ممختلفان يند رجان تحت جنس النامي مثلاً. ومن خلال 
الأمثلة يتضح أن العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي واضحة؛ لكون الجزء 
طائفة مندرجة تحت الكلء ويمكن تعريف الجزئي في الشريعة بأنه: «كل دليل أو 
معنى خاص بمسألة معينة» مأخوذ من آية أو حديث أو قياسء إذا انتظم مع غيره 
ادق إلى معن يك" 

أما عند المناطقة فالجزئي الحقيقي هو: امايمنع نفس تصوٌّره من وقوع الشركة 
دواع بها زكرتي الإضافي)» وهو «كل أخصٌ تحت الأعٌّ؛» أي قد يكون 


هه 
3 


كاتاباضبار واقه اسورد باعبار افرقه "ونا كاقمة الشرينات دما 


وهي قضايا الأعيان» يحتمل أن يراد تعميمه» ويحتمل أن يراد تخصيصه. ولعل 
هذا النوع هو الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابته» خشية أن 
ككل الشريات الخاضة كليات طانة © وتلسظ هنا أن اين حاشو أطلق. عن 


-١‏ انظر القرافي» شهاب الدين أحمد بن أبي العلاء: أنوار البروق في أنواء الفروق» عالم الكتب» بيروت» 
7/١‏ . 

؟- هندوء محمد: التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي» ص”/ 

*- انظر هندوء» محمد: التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي» ص86. 

5- انظر الطاهرء ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١77.‏ 
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الجزئيات مصطلح قضايا الأعيان. 
المطلب الثاني: التمثيا للكلى والجزئى ونشأتهما 


نتناول في هذا المطلب بعض الأمثلة التوضيحية للكلي والجزئي في الفرع 

الأول» ثم نذكر باختصار نشأة الكلي والجزئي في الفرع الثاني. 
الفرع الأول: أمثلة الكلي والجزئي 

يتضح من خلال التعريفين السابقين للكلي والجزئي أنهما مفهومان أصوليان 
يذكرهما العلماء للمقارنة والمفاضلة بين أمرين قد يتبادر إلى الذهن صعوبة 
د انوس الور راس ابراه وار لماه حر ل 
ال ا 0 

المثال الأول: ذكره الشاطبى توضيحًا فى الموافقات؛ حيث مثل بالقصاص 
لبيان العلاقة بين الكلي والجزئي». فحفظ النفوس مشروعء وهذا كلي مقطوع 
بقصد الشارع إليه» ثم شرع القصاص حفظا للنفوسء فقتل النفس في القتصاص 
محافظة عليها بالقصد. على الرغم مما قد يترتب على ذلك من تخلف جرئي من 

جزئيات الكلي المحافظ عليه» وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض وهو الجناية 
على النفس» فإهمال هذا الجزئي في كليّه من جهة المحافظة على جزئي في كليّه 
أيضًاء وهو النفس المجني عليهاء فصار عين اعتبار الجزئي في كلي هو عين إهمال 
الجزئي» لكن في المحافظة على كليّه من وجهين» وهكذا سائر ما يرد من هذا 

2020 
الباب 


.48/ 57 -انظر الشاطبى: الموافقات»‎ ١ 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 


التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


وبتحليل مثال الشاطبي يتبين عدة أمورء من أهمها: 


أن الكلي المذكور في المثال هو حفظ النفوس عموماء وهو أصل في الإسلام» 
وأحد كليات الشريعة الخمسة. 


أن الجزئي يتمثل في القصاص من القاتل المتعمد» وهو أحد الأحكام الواردة 
في القرآن الكريم. 

قد يعرض التعارض في ذهن بعض من لم يتمعن في فهم نصوص الشريعة؛ 
إذ سيصادم بين الكلي والجزئي» فالأول يأمر بحفظ الأنفس وصيانتهاء 
والثاني يبيح إزهاقها. 


يعبّر الشاطبي عن وجه التوفيق بين الكلي والجزئي في هذه المسالة يتخيير 
دقيق؛ إذ يقول: «فصار عين اعتبار الجزئي في كلي هو عين إهمال الجزئي)؛ 
وذلك لأن ترك القاتل المتعمد دون قصاص مظنة تفشي القتل وانتشاره؛ 
لأن أرباب الدم قد يبادرون من تلقاء أنفسهم إلى الثأر لقتيلهم» وعندها 
لا اليزداد الناس بدفع الشر إلا شرًا)”"» كما أن في القصاص بعدًا آخر أكثر 
أهمية يتمثل في إشاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع ”". والأمن أحد الأمور 
الهامة التي تتوخاها الشريعة في المجتمعات» ففي ظلها يتحقق مقصد العمارة 
في الأرضن. 


المثال الثاني: للنية أثر مباشر فى صحة العبادات وبطلانهاء وعليه اشترط 


العلماء تقديم النية في الأعمال التي يفعلها المسلم؛ لتبراً بها الذمة» لا سيما أمهات 
العبادات» كالصلاة والزكاة والصيام. إلا أن الأوزاعي نازع في اشتراطها في 
الزكاة خصوصاء وفي هذا السياق يقول النووي بعد أن ساق قول الجمهور 


-محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ؟7١77.‏ 
انظر: محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر» تونس» 71/72 . 
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القائلين بوجوب النية: اوقد عنهم الأوزاعى فقال: لا نجب» ويصح أداؤها بلا 
نية كأداء الديون)7©. 


وقد رد الجمهور على قول الأوزاعي بعدة أدلة» لعل من أبرزها: 


-١‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات»)”". 


؟- إنها قربة تحتاج إلى نية كالصلاة والصوم وسائر العبادات» وعليه فلا بد لها 


- 


من نية؛ ليترتب الأجر من الله تعالى عليها. 
لأن الزكاة تشبه تسبه الصدقة في أنها تدفع للفقراء والمساكين» فتعينت النية 
للتفريق بين الفرض والنفل 9 وذلك كالفرائض والسنن فى باب الصلوات. 


ولعل في إرجاع المسألة للعلاقة بين الكلي والجزئي ما يوضح هذا المثال؛ 


حيث يمكن الخروج بجملة من النقاط ما تقدم» من أهمها: 


فين اليه سردا ف قبول الأعمال وردهاء وعليه اد شترطها الجمهور في 
العبادات» وهذا هو الأصل الكلى. 


تعد الزكاة أحد هذه العبادات» وهى تمثل الجزئى فى المثال الحالى . 


بإجراء القياس الذي ينبني على المقدمة والنتيجة» نخررج ج إلى نقييج ادها 
بما أن الزكاة عبادة من العبادات» فالنية شرط لقبولهاء وهذا ماضن اله 
جمهور الفقهاء في هذه المسألة» مدعمين رأيهم بأدلة قوية. 


النووي» يحيى بن شرف: المجموع شرح المهذب. دار الفكر» بيروت» 5/ .18٠‏ 

أخرجه البخاري في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب بدء الوحي» 
حديث رقم .)١(‏ 

انظر القاضي عبد الوهاب البغدادي» أبو محمد بن نصر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تحقيق 
الحبيب بن طاهرء دا ر ان حزم., بيروت» ط231 1945م١584/1.‏ الشاشي القفال» محمد بن أحمد أبو 
بكر: خلية العلماء ء في معرفة مذاهب الفقهاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 14م 177/7. 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 


التكامل بين الكلى والجزني - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


له صوص الوادة في اليب ب به 


الفرع الثاني: نشأة مفهومي الكلي والجزئي 
لااشك أن بعض الفقهاء والأصوليين في أثناء تعاملهم مع النصوص الشرعية 


قد تنبهوا إلى الفرق بين الكلي والجزئي» فأجروا موازناتهم بينهما بناء على ما 


ترسخ في أذهانهم من مزية لكل واحد منهماء إلا أن بعض من خلف المتقدمين فى 


ذلك لم ينتبه لذلك» فجعل يضرب بعض النصوص ببعض. فيقد م الكلي تارة» 
ويؤخره تارة أخرى دونا ضابط يرجع إليه. 


ولعل نشأة هذين المفهومين تأخرت قليلا كتدوين- وإن كانت حاضرة فى 


أذهان الأصولين - للحاجة الوظيفية إليهما» ومن ع أبرز أسبيات العناية بهما: 


-١‏ قضية تناهي النصوص في مقابل تجدد الوقائع والأحداث» فيحتاج والحالة 


هذه إلى ما يضبط هذه الجزئيات المتكاثرة تحت أصل ضابط لها؛ لكى تحافظ 
الشريعة على مرونتها في مقابل ما يستجد من وقائع لم تكن حاضرة عند 
الأقدمين» وعليه يَصَّار للكليات؛ لكي تحتوي الجزئيات المتكاثرة. ينقل 
الزنجاني عن الشافعي في هذا السياق أن «الوقائع الجزئية لا نهاية لها وكذلك 
أحكام الوقائع لا حصر لهاء والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل 
ميغصو و8 متناهية» و متناف لا رفن يفير اللتدافي ف :قاذ بك ] داضم طريق اشر 
يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية وهي التمسك بالمصالح الناا0 
أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلي وإن لم يسْتّند إلى أصل جز 4 يي 7 


الزنجانى» شهاب الدين محمود بن أحمد: تخريج الفروع على الأصول» تحقيق: د. محمد أديب» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5179825 ص 7737. 
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وفي هذا دلالة كبيرة على تمرس الفقهاء بالآليات التي تعطيهم القدرة على 
التعاطي مع مستجدات الوقائع والأحداتك» واهد أهم هذه الآلبات رحيد 
الجزئيات» ومعرفة ألصق الكليات بها؛ لأن الفقيه قد لا يجد من الآليات ما 
يسعفه في التعامل مع الفرع الفقهي النازل إلا أن يلحقه بأحد الكليات التي 
تتلاء م معه. 

؟- الحاجة إلى الممارسة التطبيقية من خلال تنزيل الأحكام على الوقائع في أذهان 
المفتين» وعليه يذكر السبكي أن من أهم وظائف المفتي تنزيل الكليات على 
الوقائع الجزئية'""» وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم ) في أثناء تعليمه 
للصحابة «يمرنهم ويرشدهم إلى الاجتهاد» كقوله لما سَئل عن 0 ما 
أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة: # هَمَن يَكَمَلَ مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا 
مره "فين لهم بهذا الجواب كيفية اتدراج الخزقي في الكلي 8 
اللي سم ل ا 
سلسلة الفقه نابضة حيوية» فالجزئيات قد تتكاثر في ذهن الفقيه» وينبغي عليه 
في حينها أن يستنجد بما يعينه حيالهاء وقد يجد بغيته في الإلحاق الفقهي 
متمثلاً في القياس الفقهي في بعض الصور؛ يسح سر الاين 
في سائر هذه الجزئيات» كما أن القياس قد يتشابه عليه في بعض الجزئيات» 
لشبهها بأكثر من باب» وعليه يلجأ للكليات لاختيار أوفق الأقيسة وأنسبها 


للجزئية التي يتعامل معها. 


.7١7 / ١ -انظرتقى الدين السبكى» على بن عبد الكافى: فتاوى السبكىء دار المعارف»‎ ١ 

0-5١‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» 
خديك رقع 15517 

“ا سورة الزلزلة» آية لا. 

:- محمد بن الحسن الحجوي الفاسي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 66م "0/١‏ . وينظر أيضاء ة؟. 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


ومن خلال تتبع نصوص القرآن والسنة يمكن تثبيت الكليات واعتبارها 
أصولا قطعية معتبرة» من أمثلة ذلك حكمة تشريع الزواج من أجل السكن 
والمودة والرحمة وإعمار الكون» وحكمة وجوب القتال قصد دفع الظلم عن 
المسلمين والدفع عن دينهم» فقد كان المنشغلون بالقواعد يرجعون كل قاعدة 
إلن اصليا من القرات والستة مغل قاغعدة: الشقة تلب التسير» والضرورات 
تبيح المحظورات”'"'» وعلى المجتهد في الاستنباط أن يلاحظ القواعد الكلية أولا 
ويقدمها على الجزئيات» كما في القتل بالمثقل» فتقدم قاعدة الردع على مراعاة 
الاسم الوارد في الجزئي”". 


المطلب الثالث: ضوابط التعامل مع الكل والجزئيٌ 


تحكم العلاقة بين الكليٌّ والجزئيٌ مجموعة من الضوابط التي يجب المصير 
إليها لئلا يقع الاضطراب في ذهن الناظر في التجاذبات التي قد تعرض بينهماء 
ويمكن القول إن الشاطبي من أكثر من عالج العلاقة بينهما في الموافقات في أكثر 
من موضع »ء ويمكن للناظر في موافقات الشاطبي الخروج ببعض الضوابط التي 
يرجع إليها في فهم العلاقة بين الكلي والجزئيء من أبرزها: 


-١‏ أن الجزئي خادم لكليه» وليس الكلى بموجود في الخار ج إلا في الجزئي؟ 
فهو الحامل له حتى إذا انخرم» فقد ينخرم الكلي» فهذا إذا متضمن له)” "2 
فالجزئيٌ يعتبر بمثابة الخادم لكليّه؛ لأنه وباجتماع أكثر من جزئي تتشكل 
صورة في الذهن لهذا الكليء فلولا الجزئي المتنائر في الفروع الفقهية لما 
تكونت صورة للكلى فى ذهن الفقيه» وهذا ما يؤكد على تتبع الجزئيات 
وحصرها ابتداء» لتنبنى عليها الكليات لاحقا. 

."/١ انظر الشاطبى: الموافقات»‎ -١ 


؟- انظر الشاطبى: الموافقات» .5/1١‏ 
5- الشاطبى: الموافقات 0/ 5707. 


مجلة جامعة الوصل - (50) - ديسمبر ؟؟١٠‏ 2 مع طمرعءهءط - (65) عنوذا - ل لالالام 


؟- إذا ثبت الكلىٌ فلا يضره تخلف لبعض الجزئيات (إن الأمر الكلى إذا ثبت 


كليّاء فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليًا)"؛ 
لأن هذه الجزئيات التي لا تلتحق بكلي لا تستطيع مناقضة الكلي الأصلي؛ 
لآن هذه الجزئيات لن تلحق بكلي آخر ينظم شتاتهاء ويعارض الكلي الأول» 
وهذا ما يمكن تلمسه في عمل الفقهاء؛ فكثيرًا ما يوردون استثناءات للقواعد 
الفقهية» وهذه الاستثناءات لا ترتد على الأصل الكلي بالإبطال. 


وأيضا فإن الغالب الأكثري (الذي يعطيه الإحصاء) معتبر فى الشريعة اعتبار 


3 


العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية أو الاستثناءات لا ينتظم منها كلي يعارض 
هذا الكلي الثابت» وهذا شأن الكليات الاستقرائية (الإحصائية)» فهي تبقى 
صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات؛ ذلك أن الجزئيات المتخلفة 
قد يرجع تخلفها لأمور خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلاً 
أو تكون داخلة؛ لكن لم يظهر لنا دخولهاء أو داخلة عندنا؛ لكن عارضها على 
الخصوص ماهي أولى به» فتخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير 
عارض»ء فلا يصح شرعاء وإن كان لعارض» فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك 
الكلي من جهة أخرى, أو على كلي آخر””". 


- أن الجزئي يمثل المظهر الخارجي للكلي؛ حيث يعد الكلي متضمنًا في الجزئي» 


2 


ويمكن القول تبعًا لذلك: بأن للكلي كمُونًا في ثنايا الجزثيات» فتلقي العلم 
الكلي إنماهو من عرض الجزئيات واستقرائهاء وإلا فالكلي من حيث هو كلي 
غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات» ولأنه ليس بموجود في الخار ج» وإما هو 
مضمّن في الجزئيات» فالوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف 
الشاطبى: الموافقات ؟ / 87. 


انظر الجابري» محمد عابد: الكليات والجزئيات بدل العموم والخصوصء صحيفة الاتحاد الإماراتية» 
الاثنين 7 مايو 7001م. 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 


التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئيء والجزئي هو مظهر العلم 
به"". وأيضا فإن الجزتي لم يوضع جزتيًا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه 
قوامه» فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه 
في الحقيقة؛ ولآن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من 
جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له» وإذا 
خالف الكلي الجزئي مع أنا إنما نأخذه من الجزئي» دل على أن ذلك الكلي 
لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءًا من الكلي لم يأخذه 
المعتبر جزءًا منه» وإذا أمكن هذاء لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في 
معرفة الكلي. 

فالجزئي ليس نقيضًا للكليء والواقع أن الجزئي هو التحقق الواقعي للكلي؛ 


فكل تطبيق واقعي يحمل في مضامينه معنى الكلي» فإذا عظمنا الكلي وغيبنا 


تطبيقاته تحول هذا إلى تعظيم نظري لا حقيقة له» فإذا قيل يجب أن نهتم بالفضيلة 


كقيمة كلية كبرى مثلآ» لا أن نهتم بتطبيقاتها الجزئية» فقد نلغي جزثئياتها التي تعزز 
قيمة الفضيلة» ونتهاون في فتح كل الذرائع التي تعارض هذه القيمة» ونقول بعد 
ذلك أننا ننظر إلى الفضيلة كقيمة لا كتطبيقات» فهذا حفظ نظري غير حقيقي لقيمة 
الفقييلة”: 


زغليهفكليا كان النقيه أكتر ممظج] دوعات الشرينة كان أكدر تعظيها 


للكليات» وكلما كان الققيه مستهيئًا ببجزثيات الشريعة كان أكثر استهانة بالكلى؛ 
فلا طريق لتعظيم الكلي إلا بتعظيم جزئياته وتطبيقاته؛ ولذا فقد تكون بعض دعاوى 
تعظيم الكلي وسيلة لتفريغ الكلي من محتواه باسم تعظيمه' ". 


ات 
- 


8 


انظر بن بيه» عبد الله: مشاهد من المقاصد. الموطأ للنشرء أبو ظبي» ط”, 7١17‏ م, ص17١18-1١‏ 

انظر السكرانء إبراهيم عمر: مآلات الخطاب المدني» دار الوعي للنشرء الرياض» طاء 2015476 
ص777. 

انظر السكران: مآلات الخطاب المدنى» ص5 77. 


مجلة جامعة الوصل - (50) - ديسمبر ؟؟١5‏ 2 مع طمرعءهط - (65) عبوذا - [لالالام 


فتعظيم الكلي دون تطبيقاته تعظيم لمفهوم نظري محض لا واقع لهء وإهمال 
القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي» والجزئيات لو لم تكن 
معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله؛ لأن الكلي من 
حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه؛ لأنه راجع لأمر معقول لايحصل 
في الخار ج إلا في ضمن الجزئيات فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه 
إلى تكليف ما لا يطاق» وذلك ممنوع الوقوعء فإذا كان لا يحصل إلا بحصول 
الجزئيات» فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات» وإهمال القصد في الجزئيات 

يرجع إلى إهمال القصد في الكلي”". 1 

4- إذا انخرم الجزئي فسيتبع ذلك انخرام الكلي» وهذه نتيجة طبيعية؛ بناء 
على أن النتائج تنبني على صحة مقدماتهاء فلو حصل الخلل في الجزئيات» 
فسيؤثر ذلك على الكليات» وذلك ما يمكن تصوره في الاستقراء الجزئي؛ 
لأنه يستلزم إهمال جزئيات قد تؤثر في فهم الكلي؛ فالعلم بالشيء فرع عن 
تصوره» وهذا التصور لا يكون دقيقاً مع إهمال بعض الجزئيات. 

ه- يلجأ الفقهاء إلى الجمع بين ما قد يعرض أو يتوهم من تعارض بين الكلي 
والجزئي وعلى الفقيه أن يتحلى بالقدرة على الجمع بين ما يوهم التعارض» 
فالشارع لم يذكر الجزئي إلا وهو مستحضر للكلي”". وذلك لأن إعمال 
جميع الأدلة أولى من إهمال بعضهاء وعليه تتموضع اصوصن كر في 
مكانها اللائق بها؛ بحيث تتشكل صورة للقاعدة الكلية» مع مستثنياتهاء 
وللفقهاء آليات متعددة يوظفونها في هد | السياق» والناظر من" في باب 
العام والخاص والمطلق والمقيد يجد بعضًا من الأمثلة التي تبين كيفية الجمع 
بين النصوص. 

١ا-‏ الشاطبي: الموافقات» 7 / 57. وانظر حميتو» يوسف: أصل اعتبار المآل في البحث الفقهيء مركز الموطأ» 


أبو ظبي» ١18‏ 0 ل ع 
3 انظر الشاطبى: الموافقات 7/ .١956‏ 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


من هنا ضرورة اعتبار الجزئيات بكلياتها والكليات بجزثياتها عند التطبيق 
«فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه 
من وجوه المخالفة فلا بد من الجمع في النظر بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على 
ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد؛ إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد 
الإحاطة بمقاصد الشريعة»”"» فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما 
اعتبره الشارع» وإذا ثبت هذاء لم يكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي©. ذل 
ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي» وهذا يؤكد أن المطلوب 
المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك» والجزئي 
كذلك أيضاء فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة””. 

ويمكن تلخيص فكرة الشاطبي في أن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه 
الكليات عند إجراء الأدلة؛ إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتهاء فمن 
أخذ بنص مثلا في جزئي معرضاً عن كليه فقد أخطأء كذلك من أخذ بالكلي 

المطلب الرابع: تطبيق الكلى والجزئي على بعض الأدلة التبعية 

من أهم قواعد الكليات ألا يرد بها أي حكم جزئي””: فإن ما يخرم قاعدة 
شرعية أو حكمًا شرعيًا ليبس بحق في نفسه؛ فالكليات تعتمد على تفاصيل الأحكام 
الجزئية» تقوم عليها ولا تنكرهاء ولو وجد تعارض بين قاعدة كلية وحكم جزئي 
تفصيلي كأن يثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم يأتي النص على جزئي يخالف 
القاعدة بوجه من وجوه المخالفة» فالمنهج الصحيح في ذلك ليس إنكار الجزئي» 


.1/57 الشاطبى: الموافقات»‎ -١ 

3 انظر بن بيه: مشاهد من المقاصد» ضن 115 
1 انظر بن بيه: مشاهد من المقاصدء ص .١١8‏ 
4:- انظر الشاطبى: الموافقات» 7 / / 

ه- انظر الشاطبى: الموافقات» 7/7 005. 


مجلة جامعة الوصل - (50) - ديسمبر 5١59‏ 2 مع طمرعءهط - (65) عبوذا - [لالالام 


بل لا بد من الجمع في النظر بينهما”". 

فالجمع هو المتعين على المجتهد إذا استطاع إليه سبيلاء إلا أنه قد يتعذر 
الجمع في بعض الأحيان» فيضطر المجتهد حينها إلى الموازنة بينهما تقديًا لأحدهما 
على الآخرء فما المتعين عليه في ذلك؟ هل عليه أن يقدم الجزئي أم الكلي؟ وهل 
الواجب عليه أن يقدم أحدهما على الإطلاق؟ أم أن الأمر متفاوت في ذلك؟ 
والقول الفصل أنه لا الكلي يقدم بإطلاق ولا الخرني كذلكق”: 


تنوعت الأدلة عند الأصوليين» وتباينت مذاهبهم في تقسيمها؛ بناء على 
الزاوية التي نظروا فيها لهذه الأدلة» وقد اشتهرت عدة تقسيمات للأدلة لا يخلو 
الواحد منها من نقدء فقسمت الأدلة إلى متفق عليها ومختلف فيها لتكون الأدلة 
المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياسء والمختلف فيها الاستحسان 
والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
وعمل أهل المدينة؛ لكن كثرة الاختلاف في القياس جعلت التقسيم غير مسلم به. 

وقسمت الأدلة إلى نقلية وعقلية» ليكون القرآن والسنة والإجماع وقول 
الصحابي أدلة نقلية» ويكون القياس والاستحسان والمصلحة وغيرها أدلة عقلية؛ 
لكن التقسيم منتقد؛ لأن الأدلة النقلية بحاجة ضرورية للعقلء وأن الأدلة العقلية 
وأهمها القياس تقوم أساساً على النقل» وقسمت الأدلة إلى أصلية وتبعية» وهناك 
من تناول الأدلة المختلف فيهاء أو الأدلة ما سوى القرآن والسنة (النصوص) على 
أنها مسالك لفهم الدليل (النصوص»» كما اختلفوا في حجية بعض منها تبعا 
بعري الأ عير الت يمون لها: 1 


وقد يعرض للأدلة بعض من الأوصاف التي ترقى بها إلى رتبة الكلي» في 


.4/7 انظر الشاطبى: الموافقات»‎ -١ 


ا انظر بن بيه: مشاهد من المقاصد» ص١١1.‏ 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


الأدلة الجزئية التي تختتص بالأحكام الجزئية التفصيلية. 

قد يعرض لبعض الجزئيات ما يصرفها عن حكم كليهاء كما في دليلي 
الاستحسان وسد الذرائع » وقد يتناول كليٌ إحدى الجزئيات ويستوعبهاء كما 
فى المضلحة المرسلة7*. 

ولعل في التمثيل على ثلاثية الأدلة التبعية (الاستحسان» وسد الذرائع» 
والمصلحة المرسلة) توضيحًا لفكرة الترجيح والاختيار بين الجزئي والكلي. 

الكلي: مانع الجزئي: مبيح مغاله: الاستصناع 

ظهر مصطلح الاستحسان بكثرة أول ما ظهر عند أبي حنيفة» فكثر تردده فيما 
نقل عنه من فروع » وفي أغلب مواضعه يذ كر مقرونا بكلمة القياس» مثل: القياس 
يقضى بكذا ولكنا تسفحسة كذاء أو آنا أنيسا هذا بالاححمان على غيلافق 
القياس؟ أن القباسن كذ والاسحسان كذ" وعتد التتبع د كلية امحصيق 
وأدع القياس هي الأكثر استعمالا. 


وقد ارتبط مصطاح الاستحسان بالقياس عند الحنفية موافقًا له في الحكم تارة 
وهو الأقل مثل «وعلى هذا القياس والاستحسان6) كذلك ما جاء في شرح 
صورة الاستصناع «أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف 
أو صفار أو غيرهما اعمل لي خمًا أو آنية من أديم أو نحاس ...فيقول الصانع 
١‏ -انظر بن بيه: مشاهد من المقاصدء ص .٠١5‏ 
؟- انظر شلبي: محمد مصطفى: أصول الفقه الإسلاميء الدار الجامعية» بيروت» ط؟» 5407 1ه- 1987 م» 


ا 


و3 ابن نيم » زين الدين بن ابراهيم: البحر الرائق شرح كنر الدقائق» دار الكتب العلمية» بيروت» 
14-/219917 55/8 
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نعم... وهو الصحيح بدليل أن محمدًا (رحمه الله) ذكر في جوازه القياس 
والامعيضينان]"2 ومقالتا قارة اخرى وض اعد , 

والمطالع لكتب الأصول يجد للاستحسان تعريفات كثيرة بعضها متقارب 
وبعضها متباين» فقد ذكر التفتازاني تعريفاً للاستحسان نسبه إلى الكرخي هو 
«العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى)”" 
أي عدول عن الكليء وقد رجّح عبد العزيز البخاري هذا التعريف ونسبه إلى 
الكرخي مع تعديل يسير؛ إذ قال: عد ول الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما 
حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول)””. 

وعند التتبع وجدنا للاستحسان عند بعض الأصوليين من غير الحنفية تعريفات 
هامة» منها على سبيل المثال ما قاله صاحب المعتمد «ينبغي أن يقال الاستحسان هو 
ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه وهو في 
حكم الطارئ على الأولء ولا يلزم على ذلك قولهم تركنا الاستحسان بالقياس؛ 
لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطارئ بل هو الأصل)” 
أي أن الاستحسان هو عدول إلى الدليل الأقوى من وجهة نظر المجتهد. 

وبين الرازي أن الاستحسان ١تَرّك‏ وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة 
الأصلية والعمومات اللفظية لوجه أقوى منه وهو في حكم الطارئ على 
الأول»”فقد عد الرازي الاستحسان في حكم الطارئ على الدليل الأول. 


-١‏ الكاساني: علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » دار الكتاب العربي» بيروت» ط3,» 19187 م2 
ا" 

؟- التفتازاني» سعد الدين: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» دار الأرقم» بيروت» ط١»‏ 419١ه-‏ 
م 187/75. 

و3 لبخاري» عبد العزيز: كشف الأسرار على أصول البزدوي» بيروت» دا ر الكتاب العربي» 5 / ا 

غ- لبصري» محمد بن علي أبو الحسين: : المعتمد» » تحقيق خليل الميس» بيروت» دار الكتب العلميق 57٠5١ه»‏ 
551/71 


60- لرازي» فخر الدين: المحصول» تحقيق طه العلوانى» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» دد6اه 


.١لا١/5ءكط‎ 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


واذكر القاطى رين الامسحيناة فلن اقتبار أله قاعدة شرعية ليما عائلها 
فى المذهب المالكى بقوله: «ومما ينبنى على هذا الأصل قاعدة الاستحسان وهو فى 
مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي» ومقتضاه الرجوع إلى 
وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة)"" 
الشاطبى غلى أن الاستحسان هوترك الدليل الكلى والاعد باشزتى. 

وقد استثمر الحنفية الاستحسان - بمعناه الواسع - في حل كثير من القضايا 
لعل من أولها التخلص من بعض عيوب اطراد العلة» فالأصل فى القواعد 
التشريعية العامة أن تطبق» لكن قد يرى المجتهد أن تطبيقها المباشر يؤدي إلى حرج 
وضيق على بعض المكلفين فلا بد أن يفتى على خلافهاء مراعاة لظروف خاصة 
وماق له أن يفط اسضاة أو رخصة أر سي تلشية اتحبانا #الأحييى لهذا 
الحكم الاستثنائي لا الحكم الأصلي» فالاستحسان استثناء الجزئي المبيح من الكلي 
المانع » أو هو تقديم الجزئي المبيح على الكلي المانع . 

تُعطي هذه الطريقة للمجتهد هامشا واسعًا للمقابلة بين الكلي والجزئي للأخذ 
بحكم دون آخر حسب الخالة التي يعطى الحكم لهاء فالحالة الخاصة أو الظرف 
الاستثنائي هما اللذان يجعلان المجتهد يختار الحكم الأحسن بالنسبة للمكلف» 
ويثبت هذا المنهج صلاحية الأحكام الشرعية وإمكانية تطبيقها على جميع المكلفين 
وإن اختلفت ظروفهم؛ لأن المجتهد له أن يستحسن الحكم الذي يحقق مقصود 
الشارع لكل حالة على حدة» وهو المنهج الذي سار عليه المالكية وعالجوه بمنهج 
مراعاة مقاصد الشارع وعبروا عنه بالصلحة. 


؛ وهذا تأكيد من 


.7١05 /5 الشاطبى: الموافقات»‎ -١ 
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ثانياً: سد الذرائع 
الكلي: مبيح 2 الجزئي: مانع مثاله: سب الأصنام 
هذا مثال آخر لكيفية فهم الأدلة التبعية وتحقيق التوازن بين الكلي والجزئي» 
لاتقديم أحدهما دائماء وهذا تقريبًا عكس الاستحسان فالكلي مبيح» لكن الجزئي 
وسد الذرائع هي مسألة ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل ممنوع » وهي 


لاتقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط» وإنغماتشمل كل مايتم التوصل به إلى 
الفساد. 


وبتتبع أبرز تعريفات سد الذ رائع تبين أنه ترك للكلي المبيح وعمل بالجزئي 
المانع » فالقاضي عبد الوهاب يقول: «بأن ظاهر الأمر هو الجواز إذا قويت التهمة 
في التطرق إلى الممنوع)”"» فالكلي مبيح؛ لكن الجزئي يمنع » وابن رشد الجد 
يقول: «بأن ظاهر الأشياء هي الإباحة» ثم يتوصل بها إلى الفعل المحظور)””, 
ويشير القرطبي إلى أن سد الذريعة هو «أمر غير تمنوع في نفسه ولكن يخاف من 
ارتكابه الوقوع في الممنوع»””". 


أما الشاطبي فقد عرفها: «بأنها هي التوسل والتوصل بما هو مصلحة إلى 
مفسدة)”". وتتشابه هذه التعريفات فى معناها حيث إن الأصل هو الإباحة 


(العلى) لكن ع التطي يعي الم (اقرض): 


-١‏ نظر القاضي عبد الوهاب: الاشراف على نكت مسائل الخلاف» دار ابن حز م» بيروت» 1199-16م, 
طكو ١ا/رهل؟.‏ 

؟- انظر ابن رشد» محمد بن أحمد: المقدمات الممهدات» 1508١ه-1998م:198/7.‏ 

*- انظر القرطبي» محمد بن ابي بكر: الجامع لأحكام القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» /5-61571١٠7م»‏ 
؟/ /اه. 


:- انظر الشاطبى: الموافقات» 5 / .1١8‏ 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


يعمل فيهاء ”''فما وقع منعه من الذرائع هو ما عظم فساد مآله على صلاح أصله. 
كحفر الآبار في الطرقات» وما لم يقع منعه قد يغلب صلاح أصله على فساد مآله 
كزراعة العنب» حيث إن إباحة زراعتها أرجح مما تؤول إليه من اعتصار نتاجها 
خمرًا”"» إلى غيرها من أمثلة وتفصيلات» تدور حول ترك الكلي المبيح والعمل 
بالجزئي المانع . 
ثالعا: المضلحة المرسلة 

الكلي: يدرجها في مصلحة الجزئي: عار عن الحكم 


عرف الغزالي المصلحة بقوله: «فالمصلحة المحافظة على مقصود الشرعء 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة)”". ونجد في تعريفات الغزالي 
للمصلحة أن التعريف الأول عام وتدخل فيه كافة المصالح التي قد يجتهد فيها 
العبد» ولكنه استدرك في التعريف الثاني بأن حدّد أن المصالح المقصودة هي 
التي تحافظ على مقصود الشرع» ويتبين من التعريف الثاني أن المصلحة عرفت 
بالمقاصد وأنها تنحصر في حفظ الأصول الخمسة» وكذلك عرفها الطوفي بأنها: 
«المصلحة التي لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار معين»”'' وكذلك عرفها 


| انظر الشنقيطي» محمد فال: حلى التراقي من مكنون جواهر المراقي» دار ابن حزم» بيروت» طاء ”/ 
/ا50. 

١؟-‏ انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» دار القلم» دمشق». طاء ص56ه7. 

.١75 /١ الغزالى: المستصفى.‎ 

5- الطوفي» نجم الدين أبو الربيع: شرح مختصر الروضة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء 219417-١5-01‏ 
“ا 
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الشوكاني بأنها: «المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألغاه أو اعتبره)”". 
ولا يقصد من هذه التعريفات انتفاء دليل المشروعية» وإنما يتجلى القصد 
بها بعدم وجود دليل خاص ومعين؛ لأن المصلحة المرسلة لابد أن تكون مناسبة 
لتصرفات الشرع ومقاصده., لآن تشريع الأحكام لم يقصد به إلا تحقيق مصالح 
العباد» أي جلب منفعة لهم أو درء ضرر عنهم أو رفع الحرج» ومصالح الناس 
لا تنحصر جزئياتهاء فتتجدد بتجدد أحوال الناس و تتطور باختلاف البيئات» 
والمصلحة المرسلة قد تجلب نفعًا في زمن وضرر في آخرء فالمصالح والمفاسد تعتبر 
على أساس التغليب» ومعنى ذلك؛ أن المصلحة تعتبر مصلحة بغلبة الصلاح 
والنفع فيهاء وأن المفسدة تعتبر مفسدة بغلبة الفساد والضرر فيهاء فالفعل لوحده 
عار عن الحكم, لكنه من حيث تحقيق المنفعة للأغلبية وتحقيق مصالحهم يندرج 
تحت الكلي. 
يمكن تلخيص كيف قدمت الأدلة التبعية التوازن والتكامل بين الكلي والجزئي 
في الجدول الآتي: 
الاستحسان سد الذرائع ال ال 
الكلي: مانع الكلي: مبيح | الكلي: يدرجها في مصلحة 
ا جزئي: مبيح الجزئي: مانع الجزئي: عار عن الحكم 
مثاله: الاستصناع مثاله: سب الأصنام مغاله: توثيق العقود 


.7١5ص الشوكاني» محمد: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء دار المعرفة» بيروت»‎ -١ 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 


التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


من خلال النظر في الجدول المتقدم يتضح: 

أنه ليس هناك إعمال للكلى بإطلاقه» والأمر ينطبق على الجزئى كذلك. 

أن دليل الاستحسان ودليل سد الذرائع يمثلان مثالاً على الجزئي في مقابل 
أصل كليء وكان الحكم لهما في الصورتين؛ أي العمل بالجزئي في مقابل 
الكلي» ترجيح الجزئي على الكلي. 

بينما تمثل المصلحة المرسلة الكلي» وتقابل جزئيًا لم يرد فيه حكم من الأحكام 
أن الكليات والجزئيات كالنص الواحد؛ فيتعين على المجتهد رفع التعارض 
الذي قد يعرض فى الأذهان أثناء التطبيق الفقهى . 

مراعاة الكلي مع الجزئي معًا يساعد على الاستنباط بشكل سليم؛ فلا نهدر 
الكلى ونتمسك بالجزئيات» ولا نقنع بالكليات ونلغى الجزئيات؛ لكن عند 
إنزالها وتطبيقها لا بد من النظر ال 
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الخناتمة 


أهم النتائج التي توصلنا إليها: 


- 


يات 


الكلي هو كل معنى عام اطرد في كل أبواب الشريعة أو بعضهاء سواءً استفيد 
- 3 و 

من نص بعينه» آم انتظم من استقراء جزئيات كثيرة» والكليات ليست على 

درجة واحدة من العموم» وهذا التوسع في معنى الكلي أوجد الاختلاف 

الكلى والجزئى مفهومان أصوليان يذكرهما العلماء للمقارنة والمفاضلة بين 

أمرين قد يتبادر إلى الذهن صعوبة التوفيق بينهما في بعض الأبواب» وقد 

يعرض التعارض في ذهن بعض من لم يتمعن في فهم نصوص الشريعة؛ إذ 

سيصادم بين الكلي والجزئي. 

تحكم العلاقة بين الكلي والجزئي مجموعة من الضوابط التي يجب المصير 

إليها لئلا يقع الاضطراب في ذهن الناظر في التجاذبات التي قد تعرض 

بينهماء ومن هذه الضوابط: 

- إن الجزئي خادم لكليه؛ وليس الكلي بموجود في الخار ج إلا في الجزئي. 

- إن الكلى إذا ثبت فلا يضره تخلف لبعض الجزئيات. 

- إن الجزئى يمثل المظهر الخارجى للكلى» حيث يعد الكلى متضمئًا فى 
الجزثي . 

- إذا انخرم الجزئي فسيتبع ذلك انخرام الكلي. 


- يلجأ الفقهاء إلى الجمع بين ماقد يعرض أو يتوهم من تعارض بين الكلي 
والجزئي» وأن الراجح في هذا الشأن ألا يتم تقديم أحدهما على الآخر 


أ. د. علاء الدين حسين رحال 
التكامل بين الكلي والجزئي - دراسة أصولية في الأدلة التبعية أ. راشد سعيد الظهوري 


مطلقاء بل يُصار في كل مسألة إلى ما يناسبهاء فيقد م الجزئي في بعض 
الصورء والكلي في الصور الأخرى؛ تبعا لما يراه الفقيه في كل صورة 
تطليية. 


عصرم 


4- قد يعرض لبعض الجزئيات ما يصرفها عن حكم كليهاء كما في دليل 
الاستحسان وهو تقديم الجزئي المبيح على الكلي المانع » أو دليل سد الذ رائع 
وهو تقديم الجزئي المانع على الكلي المبيح» وقد يتناول كليٌ إحدى الجزئيات 
ويستوعبها كما في المصلحة المرسلة» وهذه الأدلة التبعية توضح فكرة 
الترجيح والاختيار بين الجزئي والكلي. 

أهم التوصيات: 

-١‏ عمل دراسة حول فهم بقية الأدلة التبعية كعمل أهل المدينة أو العرف من 
خلال التوفيق بين الكلي والجزئي. 

-١‏ عمل دراسة حول كيفية تشكل الدليل الكلي مع مستثنياته» من خلال فهم 
الآدلة التبعية لتحقيق التوازن بين الكلي والجزئي., لا تقديم أحدهما. 


والحمد لله رب العالمين 
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المصادر والمراجع 
إبراهيم عمر السكران: مآلات الخطاب المدني» دار الوعي للنشرء الرياض» ط١»‏ 576 ١ه.‏ 


إبراهيم بن موسى الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» تعليق عبد الله دراز» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


أحمد بن أبي العلاء شهاب الدين القرافي: أنوار البروق في أنواء الفروق» عالم الكتب» 
بيروت. 
خير الدين بن محمود الزركليء الأعلام» دار العلم للملايين» م7١٠7.‏ 


*؟ زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتب العلمية» 
بيروت» .1191/-١518‏ 


سعد الدين التفتازاني: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» دار الأرقم» بيروت» طا١ء‏ 
8ه-1998م. 


عبد الحليم الجندي: مالك بن أنسء دار المعارفء القاهرة. 
59 عبد الله بن بيه: مشاهد من المقاصد, الموطأً للنشرء أبو ظبي» ط "ا 5١1١7م.‏ 
عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار على أصول البزدوي» بيروت» دار الكتاب العربي. 


*» عبد الوهاب أبو محمد بن نصر: الاشراف على نكت مسائل الخلاف» دار ابن حزمء 
بيروت» 15ه-1164م, ط١ا.‏ 


» عبد الوهاب أبو محمد بن نصر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تحقيق الحبيب بن 
طاهر» دار ان حزم» بيروت» طكء 6ام. 


علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » دار الكتاب العربي» بيروت» 
طاء 114م. 


9 علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي: فتاوى السبكي» دار المعارف. 
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علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي: الإيهاج في شرح المنهاج» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ه1م. 


علي بن محمد الجرجاني: التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طي ه٠ة١اه.‏ 


فتحى الدرينى: بحوث مقارنة فى الفقه الإسلامى وأصوله. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء»‏ 
14ه-1998م. 


فخر الدين الرازي: المحصول». تحقيق طه العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود» 
الرياض» ٠56اهء‏ ط١.‏ 


محمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1577ه- 
ل 


محمد بن أحمد أبو بكر القفال الشاشى: حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١ء.‏ 1م. 


محمد بن أحمد ابن رشد: المقدمات الممهدات» 508١ه-1948م.‏ 


محمد بن الحسن الحجوي الفاسى: الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 6ام. 


محمد الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. دار المعرفة» بيروت. 
محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» 14ام. 
محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» مصر» دار السلام» 4م ط. 


محمد بن على أبو الكسين البضري: المعتمد» تحقيق ليل الميسء ببروت» دار الكتب 
العلميق. 7٠5١هي»‏ ط١.‏ 


محمد فال الشنقيطي: حلى التراقي من مكنون جواهر المراقي» دار ابن حزم» بيروت» 
ط1ا. 


محمد بن محمد أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصولء دار الكتب العلمية؛ 


بيروت. 


مجلة جامعة الوصل - (50) - ديسمبر ؟؟١5‏ 2 مع طمرعءةط - (65) عنوذا - ل لالالام 


ةء محمد مصطفى شلبى: أصول الفقه الإسلامى, الدار الجامعية» بيروت» ط4. 507١ه-‏ 
خمكام. 


محمد هندو: التنسيق بين الكليات والجزئيات وأثره في الاجتهاد والترجيح الفقهي» مجلة 
إسلامية المعرفة» العدد الال 164ه-5١‏ ١5م.‏ 


محمود بن أحمد شهاب الدين الزنجاني: تخريج الفروع على الأصولء تحقيق: د. محمد 
أديب» بيروت» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط35. /79اه. 


نجم الدين أبو الربيع الطوفي: شرح مختصر الروضة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
/ا ١6‏ حل/الم9١.‏ 


يحيى بن شرف النووي: المجموع شرح المهذب. دار الفكرء بيروت. 


ء يوسف حميتو: أصل اعتبار المآل فى البحث الفقهى» مركز الموطأء أبو ظبى» .7١18‏ 
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دع رمعرع1» + 300 د5عع:نا50 


0055 ]0 عؤلاواا رع5أنامءؤ015] أأ/ا 0 عغوع عط1 تموعاجك-ام عندهمط0 مصتطوءطا 
.1م 1435 ,رصه 8 ألءع غ5 رطلدلانه بعمتطدأاطنط عه 


,ةلك 06 5أقغمعم3لصنة عط مأ ذ5اأولامءمم عط! :أطغقطك-اج دكنلطا مطاذ متطوعطا 
.ناءاع8 ,ولالاتم|ا-اىم طنغن>ا-اىم 036 ,2وعع0] طاذداانلطقم لاط ناغأ معصصصمء 


-!3 تنناصث 1 ومه0ننا8 -|3 عونحاصم :41-0311 مأما-اثم احطتطد 35ا4-ا4 أطث صتط لدتصطم 
.ناءاع8 ,كامه8 6ه لاءمللا عط ١‏ ,رونموط 


.5 3856#ا3085ا ]0 لإقصضهةء 01 2 :مأعدودن!ا-ام ناطكىَ ذأعدط صتط لومنطم 


-اثلا عطغاعه؟ ععمعاءك5 6ه عدبنهلا ,مرواك-اث4 ,ألهكاءج41-2 لنمصسطذالطا مأظ مزما-اى عمأتدط كا 
2 ,ركصهو ]ا 


آ0 عالاكقع1 عط عمامأداملاع ردع5 غودع0 عط !ا :مأزدلا مطا مصتطوءعطا مزظ مأما-ام متج 2 
.1418-7 بغناءاع8 ,ولالإتصم|ا-اث طبغب»ا-اىم دما ,ردعغنامتلطا عط 


-ا4م 036 ,موأوأيعء 6ه عه فطخ أوعنعء مغ طأاوحح] -اى4 :أم3<3غ81-13 مأما-ام 52330 
.1419-1-98 ,رصساء الع غ15؟ بانماع8 رمحم 


.0 31-3315 ,تجا ,ركحصك صلط٠ط‏ )اهلاط :لمن ل-اح مزاح تا-اح لام 


ناطث ,ع مأطاذأاطناظ 3غ3نثانا/ا-|ام ,1/303510-|ام/ مع دعمعءد :طولالاج8 ماأط حاذَاانلطم 
.6 ,رصسع الع لعاطخ ,أطوطاما 


-أع8 ,8320100 -ام أه كمتواءه عط مه 5غعمعع5 عطاعمتادعبع8 :مدان 8- ام 462 انالطم 
.أطوعك-اثم مدع )|-ام ,جما بأناء 


0 236605 ذه ذ5عاوز عمأدأنلضعمناد :352لا م٠طأ‏ لتمصصقطنلة ناث طاحططقن/لا-اج لحم 
.1420-9 دضهس لالع غ15] ماع رصدولا مطا ,دما ,أمعمعع ع دذ أل 


0 د5عناوذأ 4ه 5عاوز عطغ ع مأدأنلقعمناك :352لا مط لدتمصصسقخطنلطا طخ طحططهقن/الا-اج لحم 
-ألع غ15 بأنماع8 رحجلا مث :دما ورعط13 صتط طتطجلا لاط مهأ غ53 أغأدعلامأ رأممممععيع د5أل 
.9 ,ضما 


-13>|-|4 03:6ا ,5/ةاة | عطخ آه ععل:0 عطخ مزج" أجموك- الى 83033 :أم353>»|-اىم مأما-ام دام 
2 ,صسأءألع لومعع؟ ,غبماع8 ,أطوءك-اىم 6ج 


.3-1331 36م ,أكاطن5-!3 0 31035 :أواطج31-5 مأما-اج أو130 36>ا-اج لطىَ مط أام 


راع 3ه0ءممم عطغ عمتصأدامعاع مأ غطعذاعما :لكاطه5-اق مزما-اج 1301 36>ا-اج لطم صتط أام 
.5 ,أناءاع8 ,ولالاأم|ا-اثم طنغن»ا-ام ,دحا 


طوءث ,أعدلاط4- ام متطةئطا لاط لع6ألع ,كدهع أصقعما :أمولن3ل-ام لتسصسخطنلطا منط أام 
.1م 1405 ,رصهأةألء غ15 ,غخنامأاع8 رعورلهلا >امهم8 


مجلة جامعة الوصل - (50) - ديسمبر ؟؟١5‏ 2 مع طمرعءهءط - (65) عنوذا - ل لالالام 


-مناهط 5غ لصطة ععمعلناءمذ نال عتصقاذا مأ حاععوعدع8 م211 هم مره :أصامعما-ام أطخو 
.1414-1994 رطضه أ ألع غ5 أ؟ بأناءاع8 ,رمماغدلصنهط اودع عط 1 ركمها03 


قاط 030ص خطاناالطا هما ,تموتاك-ام قطد1 لاط لعغؤألء ,لاعأيا عط 1 :أدهظ8 -اح مما -اج عطكاوط 
.41م 1400 صما الع غ5 ,طلقا ,لإأأومع/اأمنا لباوك 


0013 عطخ غه كع دتابه عطة مع عامطللا عط! :تطبعن0-اح عاد8 أطىم محا لصم خطنلة 
.1427-06 ,أناراع8 ,رممأعغ3لصيمط ذاأودع8 عط ل 


-امطعءك 6ه غأمعمروصء0 عط 1 :أطددحط5-|3 (1-0315ح عاح8 باطخ لد ططخم متط لدصاممطة طن الح 
غ115 بأنالاءع8 رعع65538/ط عطاغ 6ه مهأغ3لطناهطا ,5غدأ كنال ه 5اأممطء5 عطخ ع مأبرام ما مأ 5ج 
.1980 ,ممءألء 


.21-8 1408 ,كصملةءءألعءط عط! :لطدبجا مطا لدتصطكم مت٠ط‏ لدصدسخطن لح 


-5ألا عط مأاغطع نمط 1 عمطأاطنك عط! :تودوع -لى ازج -ام مدد5 جا -ا4م مط 30 صماحم ذطان الا 
.5 ,غنالاع8 ,ولالاتم|ا-اىم طبغنب>ا-ام ,دما رععمعلناءم دنال عتمقاذا أه لمم 


غنم عطغ غه صملغدد تادعم عطغ مغ كدو ز[اادغد عطغ عمألأن0 :تمه اتحطك-ام لقصم خطن الح 
.ناراع8 ,رطوكء*دا/ط -ام ,جما ,ركمأعأره 4ه ععمعاءد عطغا صسممم 


-طناظ 30 أكأطنا! رخصع مصمعغطع تامع لصة ممغوععطتنا :نام طككق مأظ ععط3] -ام لدصصخطنلا 
.1984 ,3أ5أانا! ,عدناه !ا عصتطذذا 


31 ,ملاوع ,للاقا عأممقاذا 6ه د5عناغعء زط0 عط[ :انامطككث مأظ ععطح] -اىم لحصمخطنلح 
.طوةألع <اأد ,2014 ,مم3|ح1-5م 


-اثم اأاخطكا لاط لع ألء ,لتصسوغ“نالطا-اى :كح 8-ام مأعددون!ا-ا4 ناطث ألث متط 30صامخطان الا 
.1م 1403 ,طهلالاتص|ا-اى طاباغبكا-اىم ,دما ,غأناءأع8 رولا2ج/ا 


؟ه ذاعنرعز معللطط عطغ صمعع] كخمع صسحمعه لاقم ة] -ا4 :تخععوممطك- الى ادع لتصم قطن اللا 
أل غ15 بأنماء8 رعولا مطا ,جم ,أو323/ظا-ام 


-أء5 عط مأ 15ددغدنا/ط-ام :أاددطط6 -ا4م لأمم ولا ناطث ل0دسمسمسخطنلةا متط لدمصصسخطنلة 
.أناءاع8 ,ولالإتص|ا-اث طبغب>ا-ام ,دما ,ردادغأمعمولصبط ه ععمع 


-مع/اأصلا رعءمعلناءم دنال عتممقاذا غه 5أوغمعم خلصبط :تطداقطك5 313غكنالا لدصسصصخطنلة 
.811-183 1403 ,رمه الع طغناهم؟ بأنماع8 بعدناه لا بإأزد 


أعقم ما 5غأ لصق ذأوعموظ لصخ د5عاغ انعدط مععبوغعط مماغدمألءهه :هلمأنا لصم خطنالة 
عناذذا رعى8لعانثام ما 04 أوقعناول عأتحنقاذا ,أونلامءمم4 أدءألنال لمق ععمعلناءمذأءنال ده 
-71,1434 


لع35ط دعطاعمدةئط 4ه ده 630103 :أصوزمة2 -1ا4 مأما-اىم طحطتطد لعصطكم متط لنامصسطحلةح 
-3لصنه؟ 13جد5ع8 عط ! بخنماع8 ,رطأل4 لتصمخطنالة مما :لاط لم1 معنا ردءامأعماءم عطغاخ مه 
.عام 1398 ,مم8 ألع لدمعع؟ ,اناماع8 ,مما 
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-86 عط !1 ,303 - ام أه دمهأعقم ذدامناع أعلء8 ىم زناه -ام' ععطجه -ام ناطث دمأما-اىم مزجلا © 
1407-7 ,صما الع غ5 ؟ بأناراع8 ,ممأغدلصيهط 3اج5 


-اع8 مااع -الىم 036 رطخطلطن/طا-ام طعقطك' مممر زح لط 1م :أبراق/لح لاا -ام 14 قط5 متط ولإطولا ‏ © 
157 


راع نقعدع؟ أدأغمعلنا مذ أ ناز مأ ع لاعن 1ه ممأغممعلأكممء آه متواءه عط1 :مغأمولا أعدتلا ‏ © 
.2018 ,أطوحاما ناطحى رعغمعن وغ6قننان لط - ام 


